
وتعدیلاتھ ٢٠٠٧لسنة  ٤٦قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم   
 

  ) ١(المادة 

ویعمل بھ بعد ) ٢٠٠٧قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب لسنة ( یسمى ھذا القانون 
 .ثلاثین یوما من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة 

  ) ٢(المادة 

التالیة حیثما وردت في ھذا القانون المعاني المخصصة لھا ادناه ما لم یكون للكلمات والعبارات . أ
  :تدل القرینة على غیر ذلك

اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الاموال وتمویل الإرھاب المشكلة وفقا لاحكام  اللجنة
 .ھذا القانون

 . محافظ البنك المركزي المحافظ
 .وحدة مكافحة غسل الاموال وتمویل الإرھاب المشكلة وفقا لاحكام ھذا القانون الوحدة

 .رئیس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رئیس الوحدة

 المال

كل عین او حق لھ قیمة مادیة في التعامل والوثائق والسندات القانونیة ایا كان 
نھا التي تدل على ملكیة تلك شكلھا بما في ذلك الشكل الالكتروني او الرقمي م

الاموال او اي مصلحة فیھا بما في ذلك الحسابات المصرفیة والاوراق المالیة 
والاوراق التجاریة والشیكات السیاحیة والحوالات وخطابات الضمان 

ً كانت الوسیلة التي یتم الحصول علیھا بھا  .والاعتمادات المستندیة أیا

العائدة بصورة مباشرة او غیر مباشرة من ارتكاب اي الاموال الناتجة او  المتحصلات
 . من ھذا القانون) ٤(جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

 غسل الاموال

كل فعل ینطوي على إبدال الأموال أو تحویلھا أو نقلھا أو تمویھ مصدرھا أو 
أو الحیلولة دون معرفة من ارتكب الجریمة الأصلیة المتحصل منھا المال 

اكتساب الأموال أو حیازتھا أو استخدامھا أو ادارتھا أو حفظھا أو استثمارھا أو 
ایداعھا أو اخفاء أو تمویھ الطبیعة الحقیقیة لھا أو مصدرھا أو مكانھا أو 

حركتھا أو كیفیة التصرف فیھا أو ملكیتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأن 
ي من الجرائم المنصوص علیھا في المادة أیا من ھذه الأموال المتحصلة من أ

 .من ھذا القانون) ٤(

 الوحدة النظیرة

الوحدة التي تمنح بموجب التشریعات الساریة في اي دولة الاختصاصات 
اللازمة لمكافحة عملیات غسل الاموال وتمویل الإرھاب واستخداماتھا 

لقواعد قانونیة كافیة للالتزام بسریة  المختلفة وتخضع في ادائھا لاعمالھا
 . المعلومات

الجھات 
الخاضعة لاحكام 

 ھذا القانون
 . من ھذا القانون) ١٣(الجھات المذكورة في المادة 

الاموال المنقولة 
 عبر الحدود

النقد والادوات المالیة القابلة للتداول سواء كانت بالدینار الاردني او بالعملات 
 .الكریمة والمعادن الثمینة الاجنبیة والاحجار

الشخص الطبیعي صاحب المصلحة الحقیقیة الذي تتم علاقة العمل لمصلحتھ  المستفید الحقیقي



او نیابة عنھ او لھ سیطرة كاملة او فاعلة على شخصیة اعتباریة او الحق في 
 .اجراء تصرف قانوني نیابة عنھا

التحفظ على 
 الأموال

و تحویلھا او نقلھا او تبدیلھا او تغییر صورتھا حظر التصرف في الاموال ا
 .لمدة محددة

 .من ھذا القانون) ٣(من المادة ) ب(ارتكاب أي من الاعمال الواردة في الفقرة  تمویل الارھاب
  
  

لمقاصد ھذا القانون تعتمد التعریفات الواردة في قانون اصول المحاكمات الجزائیة وقانون . ب
العقوبات او في اي قانون اخر تم بموجبھ تجریم افعال ذكرت في ھذا القانون وذلك كلھ حسب 
مقتضى الحال ، كما وتعتمد التعریفات الواردة في اي من قوانین الجھات المختصة بالرقابة 

شراف على الجھات الخاضعة لاحكام ھذا القانون او في القوانین التي یناط بھذا الجھات والا
 .تطبیقھا شریطة ان لا تتعارض التعریفات المشار الیھا في ھذه الفقرة مع احكام ھذا القانون 

  ) ٣(المادة 

ھذا  من) ٤(یحظر غسل الاموال المتحصلة من اي من الجرائم المنصوص علیھا في المادة  -أ
القانون سواء وقعت ھذه الجرائم داخل المملكة او خارجھا بشرط ان یكون الفعل معاقبا علیھ 

  .بموجب القانون الساري في البلد الذي وقع فیھ الفعل 

یحظر تقدیم الأموال أو جمعھا أو تأمین الحصول علیھا أو نقلھا بأي وسیلة كانت، سواء  -ب
انت من مصادر مشروعة، لإرھابي أو منظمة أو ھیئة أو بصورة مباشرة أو غیر مباشرة، وإن ك

ً أو  جمعیة أو جماعة إرھابیة أو لعمل إرھابي، مع العلم بذلك سواء استخدمت ھذه الأموال كلیا
ً أم لم تستخدم وسواء وقعت ھذه الأعمال أم لم تقع  .جزئیا

  ) ٤(المادة 

  :ل الاموالیعد كل مال متحصل من اي الجرائم المبینة ادناه محلا لغس

اي جریمة یكون معاقبا علیھا بمقتضى التشریعات النافذة في المملكة او الجرائم التي ینص اي . أ
  .تشریع نافذ على اعتبار متحصلاتھا محلا لجریمة غسل الاموال 

  
الجرائم التي تنص اتفاقیات دولیة صادقت علیھا المملكة على اعتبار متحصلاتھا محلا . ب

 .ال شریطة ان یكون معاقبا علیھا في القانون الاردني لجریمة غسل الامو
  ) ٥(المادة 

  
برئاسة محافظ ) اللجنة الوطنیة لمكافحة غسل الاموال وتمویل الإرھاب ( تشكل لجنة تسمى 

  :البنك المركزي وعضویة كل من

  .نائبا لرئیس اللجنة - نائب محافظ البنك المركزي الذي یسمیھ المحافظ. أ

  .وزارة العدل امین عام . ب



  .امین عام وزارة الداخلیة . ج

  .امین عام وزارة المالیة. د

  .امین عام وزارة التنمیة الاجتماعیة . ه

  .مدیر عام ھیئة التأمین . و

  .مراقب عام الشركات . ز

  .مفوض من مجلس مفوضي ھیئة الاوراق المالیة یسمیھ رئیس مجلس المفوضین . ح

 .رئیس الوحدة . ط
  ) ٦(المادة 

تتولى اللجنة أي مھام وصلاحیات متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب بما في ذلك  –أ
  -:ما یلي

  .رسم السیاسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب ووضع الخطط اللازمة لتنفیذھا –١

القرارات الدولیة ذات المتابعة مع الجھات المختصة لغایات تنفیذ الالتزامات الواردة في  -٢
  .الصلة والواجبة النفاذ

المشاركة في المحافل الدولیة ذات العلاقة بالسیاسة العامة لمكافحة غسل الأموال وتمویل  –٣
  .الإرھاب

دراسة التقاریر السنویة المقدمة من الوحدة عن أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمویل  –٤
  .الإرھاب

  .ویة المقترحة للوحدة من رئیسھا وإقرارھاالموافقة على الموازنة السن –٥

دراسة مشروعات القوانین والأنظمة اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون المعدة من الوحدة  –٦
  .ورفعھا الى مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنھا

رھا وفقا دراسة التعلیمات والإرشادات الواجب على الجھات الرقابیة والإشرافیة إصدا –٧
  .لأحكام ھذا القانون

تحدد كیفیة اجتماعات اللجنة والنصاب القانوني اللازم لاجتماعاتھا واتخاذ قراراتھا  –ب
 .وتوصیاتھا وطریقة عملھا وسائر الأحكام المتعلقة بھا بموجب نظام یصدر لھذه الغایة

  ) ٧(المادة 

وحدة مكافحة غسل الأموال (ي تسمى تنشأ وحدة مستقلة ترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردن –أ
  ).وتمویل الإرھاب

من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(تختص الوحدة بتلقي الإخطارات المنصوص علیھا في البند  –ب



من ھذا القانون المتعلقة باي عملیة یشتبھ بانھا مرتبطة بغسل الاموال او تمویل الارھاب ) ١٤(
ا والتحري عنھا وتزوید الجھات المختصة بھذه وطلب المعلومات التي تتعلق بھا وتحلیلھ

  .المعلومات عند الضرورة وذلك لغایات مكافحة غسل الاموال وتمویل الارھاب

تحدد مھام الوحدة وصلاحیتھا وسائر الأحكام الأخرى المتعلقة بھا بما في ذلك شؤون  –ج
 .الموظفین بموجب نظام یصدر لھذه الغایة

  ) ٨(المادة 

حال توافر معلومات تتعلق بوجود عملیة یشتبھ بأنھا مرتبطة بغسل الأموال او  تقوم الوحدة في
تمویل الإرھاب بإعداد تقریر یرفق بھ المعلومات والبیانات والوثائق والمستندات ویتولى رئیس 
الوحدة إحالتھ إلى المدعي العام المختص لإجراء التحقیق فیھا، وللمدعي العام بناء على طلب 

التحفظ على الأموال محل العملیة المشتبھ بھا او تعقبھا مع عدم الإخلال بحقوق  رئیس الوحدة
 .الغیر حسن النیة

  ) ٩(المادة 

یعین رئیس الوحدة بقرار من اللجنة بناء على تنسیب رئیس اللجنة على أن یحدد في القرار  –أ
ً لنظام موظفي البنك المركزي   .راتبھ وعلاواتھ وسائر حقوقھ المالیة وفقا

یكون لموظفي الوحدة الذین یسمیھم رئیس الوحدة عند ممارستھم لمھام وظائفھم وفق أحكام  –ب
 .ھذا القانون صفة الضابطة العدلیة

  ) ١٠(المادة 

یكون للوحدة موازنة مستقلة وتبدأ سنتھا المالیة في الیوم الاول من شھر كانون الثاني من كل  –أ
  .ثین من شھر كانون الاول من السنة ذاتھاسنة وتنتھي في الیوم الحادي والثلا

  -:تتكون الموارد المالیة للوحدة مما یلي -ب

  .المخصصات المرصودة لھا من البنك المركزي الاردني –١

  .اي مخصصات ترصد لھا في الموازنة العامة للدولة -٢

مجلس اي مساعدات او منح او ھبات او تبرعات ترد الیھا شریطة الحصول على موافقة  –٣
 .الوزراء اذا كانت من مصدر غیر أردني 

  ) ١١(المادة 

  
  

یحظر على رئیس اللجنة واعضائھا والموظفین في الوحدة افشاء المعلومات التي یطلعون . أ
علیھا او یعلمون بھا بحكم عملھم سواء اطلعوا او علموا بھا بطریق مباشر او غیر مباشر ولا 

ي صورة كانت الا للاغراض المبینة في ھذا القانون یجوز الافصاح عن ھذه المعلومات با
  .ویستمر ھذا الحظر الى ما بعد انتھاء عملھم باللجنة والوحدة 

من ھذه المادة على كل من یطلع او یعلم ) أ(یسري الحظر المنصوص علیھ في الفقرة . ب 
او تبادلھا بطریق مباشر او غیر مباشر بحكم وظیفتھ او عملھ على اي معلومات تم تقدیمھا 



 .بموجب احكام ھذا القانون والانظمة والتعلیمات الصادرة بمقتضاه 
  ) ١٢(المادة 

من ھذا القانون ، للوحدة نشر احصائیات دوریة عن عدد ) ١١(على الرغم مما ورد في المادة 
 العملیات التي یشتبھ بانھا مرتبطة بغسل الأموال او تمویل الإرھاب التي تم تلقیھا وتوزیعھا
وتصنیفھا حسب الجھات وعن عدد احكام الادانة الصادرة والممتلكات المصادرة او المجمدة 

 .والمساعدات القانونیة المتبادلة 
  ) ١٣(المادة 

تلتزم الجھات المبینة ادناه بالإجراءات المنصوص علیھا في ھذا القانون والانظمة والتعلیمات 
  :والقرارات الصادرة بمقتضى اي منھا

  :الجھات المالیة وتشمل –أ

  .البنوك العاملة في المملكة. ١

  .شركات الصرافة وشركات تحویل الاموال. ٢

الأشخاص او الشركات التي تمارس ایا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخیص ھیئة . ٣
  .الاوراق المالیة 

ص ھیئة الأشخاص او الشركات التي تمارس ایا من الانشطة التي تخضع لرقابة وترخی. ٤
  .التأمین 

ً من الانشطة المالیة التالیة. ٥   :الجھات التي تمارس أیا

  .منح الائتمان بجمیع انواعھ  -

  .تقدیم خدمات الدفع والتحصیل  -

  .اصدار ادوات الدفع والائتمان وادارتھا -

  .الاتجار بادوات السوق النقدي وبأدوات سوق رأس المال سواء لحسابھا او لحساب عملائھا  -

  .شراء الدیون وبیعھا سواء بحق الرجوع او بدونھ -

  .التأجیر التمویلي  -

  .ادارة الاستثمارات والاصول المالیة عن الغیر  -

  .الجھات التي تقدم الخدمات البریدیة وفقا لأحكام التشریعات النافذة –٦

  :الجھات غیر المالیة وتشمل –ب



  .العقارات وتطویرھاالاشخاص أو الجھات الذین یعملون في تجارة  –١

  .الاشخاص أو الجھات الذین یعملون في تجارة المعادن الثمینة والاحجار الكریمة –٢

  - :الاشخاص أو الجھات الذین یقومون نیابة عن الغیر بالأعمال التالیة –٣

  .بیع العقارات وشرائھا -

  .ادارة الأموال او أي اصول مالیة اخرى -

حسابات توفیر البرید او حسابات الاستثمار في الاسواق المالیة ادارة الحسابات المصرفیة او  -
  .المحلیة والدولیة

الإجراءات القانونیة اللازمة لتأسیس أي شخص اعتباري او ادارتھ او شراء محلات تجاریة او  -
  .بیعھا

  .تنظیم المساھمات الخاصة بإنشاء الشركات او ادارتھا -

الوزراء تطبیق أحكام ھذا القانون علیھا بناء على تنسیب الجھات او المھن التي یقرر مجلس  –ج
 .اللجنة

  ) ١٤(المادة 

  :تلتزم الجھات الخاضعة لاحكام ھذا القانون بما یلي -أ

بذل العنایة الواجبة للتعرف على ھویة العمیل واوضاعھ القانونیة ونشاطھ والغایة من علاقة  -١
العلاقة القائمة بین ھذه الجھات والعمیل، ان وجد، والتحقق العمل وطبیعتھا والمستفید الحقیقي من 

من كل ذلك والمتابعة المتواصلة للعملیات التي تتم في اطار علاقة مستمرة مع عملائھا بأي 
وسیلة من الوسائل المحددة بمقتضى التشریعات ذات العلاقة وتسجیل البیانات المتعلقة بذلك 

  .من ھذه الفقرة) ٦(والاحتفاظ بھا وفقا لأحكام البند 

عدم التعامل مع مجھولي الھویة او ذوي الأسماء الصوریة او الوھمیة سواء كانوا أشخاصا  –٢
  .طبیعیین او اعتباریین

اخطار الوحدة فورا عن اي عملیة یشتبھ بانھا مرتبطة بغسل الأموال او تمویل الإرھاب  –٣
لنموذج المعتمدین من الوحدة، على ان تحتفظ سواء تمت ھذه العملیة ام لم تتم وذلك بالوسیلة او ا

بصورة عن الاخطار والوثائق والمستندات والبیانات والمعلومات المتعلقة بھ لمدة لا تقل عن 
  .خمس سنوات او لحین صدور حكم قضائي قطعي بشان ھذه العملیة ایھما اطول

جھات الإشرافیة والرقابیة التقید بالأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة عن الوحدة او ال –٤
  .المختصة

بذل عنایة خاصة لفئات العملاء او علاقات العمل او العملیات مرتفعة المخاطر ووضع  –٥
  -:الإجراءات الخاصة بھا بما في ذلك

نظم ادارة المخاطر الخاصة بغسل الأموال وتمویل الإرھاب متضمنة تصنیف العملاء الى : أولاً 



ر مع وضع الإجراءات اللازمة للتعامل مع ھذه المخاطر بما یتناسب فئات وفقا لدرجات المخاط
مع تلك الدرجات، على ان تتم مراجعة ھذا التصنیف دوریا او في حال حدوث تغییرات تستدعي 

  .ذلك

  .سیاسات وتدابیر منع استغلال التكنولوجیا الحدیثة في غسل الأموال وتمویل الإرھاب: ثانیا

قید ما تجریھ من عملیات مالیة محلیة او دولیة بحیث تتضمن مسك سجلات ومستندات ل –٦
البیانات الكافیة للتعرف على ھذه العملیات مع الاحتفاظ بھذه السجلات والوثائق والمستندات 
والبیانات والمعلومات بما في ذلك سجلات بیانات التعرف على ھویة العملاء والمستفیدین 

من تاریخ انجاز المعاملة او تاریخ انتھاء علاقة العمل  الحقیقیین لمدة لا تقل عن خمس سنوات
حسب مقتضى الحال، وتحدیث ھذه البیانات بصفة دوریة، ویجوز الاحتفاظ بالصور المصغرة 

او غیرھا من الوسائل الالكترونیة الحدیثة ویكون لھا حجیة الاصل في الاثبات ) المیكروفیلم(
لأسس المحددة بمقتضى التعلیمات الصادرة عن شریطة اعدادھا وحفظھا واسترجاعھا وفقا ل

  .رئیس الوحدة لھذه الغایة

من ھذا القانون والشركات التابعة ) ١٣(تلتزم الفروع الخارجیة للجھات المذكورة في المادة  –ب
 .منھا) أ(من الفقرة ) ٣(لھا في خارج المملكة بالأحكام الواردة في ھذه المادة باستثناء البند 

  ) ١٥(المادة 

یحظر الافصاح بطریق مباشر او غیر مباشر او بأي وسیلة كانت عن اخطار الوحدة وفقا لأحكام 
 .ھذا القانون او عن اي من اجراءات الاخطار المعروفة لدى الجھة الملزمة بواجب الاخطار

  ) ١٦(المادة 

تنتفي المسؤولیة الجزائیة او المدنیة او الاداریة او التأدیبیة عن كل شخص طبیعي او معنوي من 
من ھذا القانون عند قیام اي منھم بحسن نیة بواجب ) ١٣(الاشخاص المشار الیھم في المادة 

او الاخطار عن اي من العملیات التي یشتبھ بانھا مرتبطة بعملیة غسل الأموال او تمویل إرھاب 
 .تقدیم معلومات او بیانات عنھا وفقا لاحكام ھذا القانون 

  ) ١٧(المادة 

من ھذا القانون للوحدة ان تطلب من الجھات الملزمة ) ١٥(مع مراعاة ما ورد في المادة . أ
من ھذا القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(بواجب الاخطار المنصوص علیھ في البند 

ا في ذلك ان توقف لمدة لا تتجاوز ثلاثة ایام عمل جمیع الإجراءات اتخاذ اي اجراء بم
والمعاملات الجاریة على العملیة التي یشتبھ بانھا مرتبطة بغسل الأموال او تمویل الإرھاب، او 
ان تطلب تزویدھا باي معلومات اضافیة تعتبرھا ضروریة للقیام بوظیفتھا اذا كانت ترتبط باي 

ا الوحدة اثناء مباشرة اختصاصاتھا او بناء على طلبات تتلقاھا من معلومات سبق ان تلقتھ
  .الوحدات النظیرة

یجب على الجھات الملزمة بواجب الاخطار تزوید الوحدة بالمعلومات المشار الیھا في الفقرة . ب
  .من ھذه المادة خلال المدة التي تحددھا ) أ(

ر وفقا لأحكام ھذا القانون بتسلمھا على الوحدة إعلام الجھات الملزمة بواجب الاخطا –ج
من ھذا القانون ) ١٤(من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(الاخطار الوارد منھا وفقا لأحكام البند 

  .بمقتضى التعلیمات التي یصدرھا رئیس الوحدة لھذه الغایة



بة تلك للوحدة إعلام الجھات الرقابیة والإشرافیة في حال مخالفة اي من الجھات الخاضعة لرقا –د
الجھات واشرافھا لأي من أحكام ھذا القانون او الانظمة او التعلیمات او القرارات الصادرة 

 .بمقتضى اي منھا
  ) ١٨(المادة 

یترتب على الجھات المبینة ادناه تزوید الوحدة باي معلومات اضافیة تتعلق بالاخطارات التي  -أ
على طلب تتلقاه من وحدات نظیرة خلال المدة  تتلقاھا اذا كانت ضروریة للقیام بمھامھا او بناء

  :المحددة في الطلب

  .الجھات القضائیة . ١

  .الجھات الرقابیة والاشرافیة التي تمارس سلطتھا على الجھات الخاضعة لاحكام ھذا القانون . ٢

  .اي جھات اداریة او امنیة اخرى . ٣

بإنشاء وتھیئة الوسائل الكفیلة للتحقق من التزام الجھات  تلتزم الجھات الرقابیة والإشرافیة –ب
الخاضعة لأحكام ھذا القانون بالأحكام الواردة فیھ والانظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة 

  .بمقتضى اي منھا واصدار التعلیمات اللازمة وفقا لأحكام القانون

  :ادة بما یليمن ھذه الم) أ(تلتزم الجھات المنصوص علیھا في الفقرة  –ج

اتخاذ الإجراءات والوسائل اللازمة لتبادل المعلومات والتنسیق مع الوحدة بشأن مكافحة  –١
  .غسل الأموال وتمویل الإرھاب

تبلیغ الوحدة فورا اذا تبین لھا اثناء مباشرتھا لاختصاصاتھا وفقا لأحكام التشریعات النافذة  –٢
حدة إعلام ھذه الجھات بالإجراءات المتخذة وفقا وجود شبھة غسل أموال او تمویل إرھاب، وللو

 .لأحكام ھذا القانون اذا اقتضى الامر ذلك
  ) ١٩(المادة 

للوحدة الحق في تبادل المعلومات مع الوحدات النظیرة بشرط المعاملة بالمثل وعلى ان لا 
رھاب تستخدم ھذه المعلومات الا في الاغراض المتعلقة بمكافحة غسل الاموال وتمویل الإ

وبشرط الحصول على موافقة الوحدة النظیرة التي قدمت تلك المعلومات ، وللوحدة الحق في 
 .ابرام مذكرات تفاھم مع الوحدات النظیرة لتنظیم التعاون بھذا الخصوص 

  ) ٢٠(المادة 

  
  

على كل شخص عند دخولھ الى المملكة التصریح عما یحملھ من الاموال المنقولة عبر الحدود . أ
  .اذا كانت قیمتھا تتجاوز القیمة التي تحددھا اللجنة وذلك على النموذج المعد لھذه الغایة 

تحتفظ دائرة الجمارك العامة بتصاریح الاموال المنقولة عبر الحدود ویحق للوحدة الاطلاع . ب
 .علیھا و استخدامھا عند الضرورة 



  ) ٢١(المادة 

التحفظ على الاموال المنقولة عبر الحدود في حال عدم لدائرة الجمارك العامة صلاحیة الحجز او 
التصریح عنھا او اعطاء اي معلومات مغلوطة عنھا او في حال وجود اشتباه بوجود عملیة 
مرتبطة بغسل الأموال او تمویل الإرھاب فعلیھا ابلاغ الوحدة فورا وعلى الوحدة اصدار قرار 

ریخ تبلیغھا اما باعادتھا لصاحبھا او احالتھا بشأن ھذه الاموال خلال اسبوع كحد اقصى من تا
 .للقضاء 
  ) ٢٢(المادة 

تحقیقا للغایات المقصودة من ھذا القانون تتعاون الجھات القضائیة الاردنیة مع الجھات  -أ
القضائیة غیر الاردنیة ، وعلى وجھ الخصوص فیما یتعلق بالمساعدات والانابات القضائیة 

علیھم وكذلك طلبات الجھات غیر الاردنیة تعقب او تجمید او التحفظ  وتسلیم المتھمین والمحكوم
على الأموال محل جرائم غسل الأموال او تمویل الإرھاب او متحصلات اي منھا وذلك وفق 
القواعد التي تحددھا القوانین الاردنیة والاتفاقیات الثنائیة او المتعددة الاطراف التي صادقت 

  .بدأ المعاملة بالمثل ومع عدم الاخلال بحقوق الغیر حسن النیة علیھا المملكة او وفقا لم

من ھذه المادة، یقصد بتجمید الأموال فرض حظر مؤقت لنقل الأموال او ) أ(لمقاصد الفقرة  –ب
تبدیلھا او التصرف فیھا او تحریكھا او اخضاعھا للحراسة او السیطرة المؤقتة بناء على قرار 

 .ةصادر عن محكمة او جھة مختص
  ) ٢٣(المادة 

للجھات القضائیة الاردنیة المختصة ان تأمر بتنفیذ طلبات الجھات القضائیة غیر الاردنیة . أ
المختصة بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الاموال أو تمویل الإرھاب ، وذلك وفق 

الاطراف التي صادقت القواعد التي تحددھا القوانین الاردنیة والاتفاقیات الثنائیة او المتعددة 
  .علیھا المملكة

یتم توزیع حصیلة الاموال المحكوم نھائیا بمصادرتھا وفقا لاحكام ھذا القانون بموجب . ب
 .الاتفاقیات التي تعقد بھذا الشأن 

  ) ٢٤(المادة 

  :مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ورد النص علیھا في قانون العقوبات او اي قانون اخر 

ب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل یعاق – ١ –أ 
الأموال محل الجریمة كل من ارتكب جریمة غسل الأموال المنصوص علیھا في ھذا القانون اذا 

  .كانت الأموال متحصلة عن جنحة

الأموال محل یعاقب بالأشغال الشاقة مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل  -٢
الجریمة كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جریمة غسل الأموال المنصوص علیھا في ھذا 

  .القانون اذا كانت الأموال متحصلة عن جنایة

یعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة الف  – ٣
ستخدمة في الجریمة كل من ارتكب أو شرع في دینار مع مصادرة الأموال وجمیع الوسائط الم

  .ارتكاب جریمة تمویل الإرھاب المنصوص علیھا في ھذا القانون



  .یعاقب الشریك والمتدخل والمحرض بالعقوبة ذاتھا المقررة للفاعل الاصلي . ب

 .وفي جمیع الاحوال تضاعف العقوبة في حال التكرار . ج
  ) ٢٥(المادة 

تزید على ستة اشھر او بغرامة لا تقل عن الف دینار ولا تزید على  یعاقب بالحبس مدة لا. أ
من ) ١٥(و)١١(عشرة الاف دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین كل من یخالف ایا من احكام المادتین 

  .ھذا القانون

یعاقب بالحبس مدة لا تزید على سنة او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دینار ولا تزید على  –ب 
من المادة ) أ(من الفقرة ) ٣(الف دینار او بكلتا ھاتین العقوبتین كل من یخالف أحكام البند مائة 

  .من ھذا القانون) ١٤(

من ھذا القانون بغرامة لا تزید على ) ٢٠(من المادة ) أ(یعاقب كل من یخالف أحكام الفقرة  –ج 
ت مغلوطة عنھا، من قیمة الأموال غیر المصرح عنھا او في حال اعطاء معلوما%) ١٠(

وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، واذا تكررت المخالفة لأكثر من مرتین تضاعف 
الغرامة في حدھا الاعلى ، وفي جمیع الأحوال تتم مصادرة الأموال اذا كانت الجریمة مرتبطة 

 .بتمویل الإرھاب
  ) ٢٦(المادة 

  
من ھذا القانون ، یحكم في جمیع الاحوال بالمصادرة ) ٢٤(الى ما ورد في المادة  بالاضافة. أ

العینیة للمتحصلات او اموال تعادلھا في القیمة في حال تعذر ضبطھا او التنفیذ علیھا او في حال 
   .التصرف فیھ الى الغیر حسن النیة 

فان ھذه الممتلكات تخضع اذا اختلطت المتحصلات بممتلكات اكتسبت من مصادر مشروعة . ب 
 .للمصادرة المنصوص علیھا في ھذه المادة في حدود القیمة المقدرة للمتحصلات وثمارھا 

  ) ٢٧(المادة 

یمارس المدعي العام المختص صلاحیاتھ بخصوص الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون 
لاقة، ولھ او للمحكمة وفق قانون اصول المحاكمات الجزائیة النافذ او اي تشریع اخر ذي ع

  -:المختصة حسب مقتضى الحال القیام باي مما یلي

التحقق من المصادر الحقیقیة للأموال العائدة للأشخاص مرتكبي الجرائم المنصوص علیھا  –أ 
في ھذا القانون بما في ذلك تعقب تلك الأموال وما اذا كان مصدر ھذه الأموال یعود الى احد 

ب ھذا القانون او اي من التشریعات النافذة ذات العلاقة ، وللمحكمة الافعال المحظورة بموج
  .المختصة ان تقرر التحفظ علیھا ومصادرتھا

التحفظ على أموال المشتكى علیھ بالجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون وعلى أموال  –ب 
التحقیق او زوجھ وحظر التصرف في ھذه الأموال ومنعھم من السفر لحین استكمال اجراءات 

  .الفصل في الدعوى وللمحكمة المختصة ان تقرر مصادرتھا 

التحفظ على اي مال لدى الغیر اذا تبین انھ قد تم الحصول علیھ نتیجة ارتكاب اي من  –ج 
  .الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون



مشروعة الى التحفظ على ممتلكات اختلطت فیھا المتحصلات مع أموال اكتسبت من مصادر  –د 
  .ان تحدد قیمة المتحصلات غیر المشروعة ونواتج استغلالھا

طلب السجلات والوثائق والمستندات وبیانات الجھات الخاضعة لأحكام ھذا القانون ذات  –ه 
 .من ھذا القانون) ٤(الصلة بالتحقیق في الجرائم المنصوص علیھا في المادة 

  ) ٢٨(المادة 

ي تشریع اخر یترتب على التحفظ على الأموال الذي یجریھ المدعي على الرغم مما ورد في ا. أ
العام او المحكمة المختصة وفق احكام ھذا القانون وقف جمیع الاجراءات والمعاملات الجاریة 

  .على ذلك المال 

 .للمتضرر من قرار التحفظ على الأموال الطعن بالقرار لدى الجھة القضائیة المختصة . ب
  ) ٢٩(المادة 

من ھذا القانون عن تزوید الوحدة ) ١٣(ذا امتنعت اي من الجھات المشار الیھا في المادة ا
ً لأحكام ھذا القانون والأنظمة  بالمعلومات والبیانات والوثائق والمستندات الواجب تقدیمھا وفقا

و والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منھا أو تخلفت عن تزویدھا خلال المدة المحددة أ
قامت بمنع رئیس الوحدة أو من یفوضھ من تنفیذ مھامھ وصلاحیاتھ الواردة في ھذا القانون 
والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منھا، تفرض علیھا غرامة لا تقل عن 
خمسة آلاف دینار ولا تزید على عشرین ألف دینار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة، 

 . رت المخالفة لأكثر من مرتین تضاعف الغرامة في حدھا الأعلىوإذا تكر
  ) ٣٠(المادة 

كل مخالفة لأي حكم من أحكام ھذا القانون أو الأنظمة أو التعلیمات أو القرارات الصادرة  -أ
بمقتضى أي منھا لم ینص القانون على عقوبة خاصة لھا، یغرم مرتكبھا بغرامة لا تقل عن ألف 

على عشرة الآف دینار وتضاعف الغرامة في حال تكرار المخالفة ، وإذا تكررت  دینار ولا تزید
  . المخالفة لأكثر من مرتین تضاعف الغرامة في حدھا الأعلى

یطبق على الوحدة كل من نظامي اللوازم والموظفین المعمول بھما في البنك المركزي  –ب 
 .الاردني بقدر انطباق اي منھا على الوحدة

  ) ٣١(المادة 

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص علیھا في أي تشریع آخر، یكون الشخص  -أ
ً لأحكام ھذا  ً عن الجرائم التي یرتكبھا المسؤول عن الإدارة الفعلیة لدیھ خلافا الاعتباري مسؤولا
القانون والأنظمة والتعلیمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منھا، وتفرض على الشخص 

  . باري الغرامات المنصوص علیھا في ھذا القانونالاعت
  
  
مع مراعاة احكام قانون البنوك والتشریعات الاخرى النافذة للمحكمة وقف الشخص  -ب

ً من  ً مدة لا تقل عن شھر ولا تزید على سنة إذا ارتكب أیا ً أو جزئیا الاعتباري عن العمل كلیا
الجرائم المنصوص علیھا في ھذا القانون، وفي حال التكرار للمحكمة أن تقرر إلغاء تسجیل 

ً عن ارتكاب أي من ھذه الشخص الاع تباري أو تصفیتھ، ویمنع كل من تثبت مسؤولیتھ شخصیا
ً في ھیئة المدیرین أو مدیره أو أي  ً أو عضوا ً لمجلس إدارتھ أو رئیسا الجرائم سواء كان رئیسا



شریك فیھ، حسب مقتضى الحال، من المشاركة أو المساھمة في رأسمال أي شخص اعتباري لھ 
 . شتراك في إدارتھغایات مماثلة أو الا

  ) ٣٢(المادة 

إذا تعدد مرتكبو جریمة غسل الأموال أو تمویل الإرھاب وبادر أحدھم بتبلیغ أي من الجھات 
ً أحكام ھذا القانون قبل علم ھذه الجھات بھا أو أدى  المختصة عن أي من الجرائم المرتكبة خلافا

أو الأموال محل الجریمة، فللمحكمة  إبلاغھ بعد العلم بالجریمة إلى ضبط مرتكبي ھذه الجرائم
 . إعفاؤه من العقوبة المقررة بھذا القانون

  ) ٣٣(المادة 

لا یعمل بأي نص یتعلق بجرائم غسل الأموال أو تمویل الإرھاب ورد في أي تشریع آخر 
 . یتعارض مع أحكام ھذا القانون

  ) ٣٤(المادة 

 . بھا الوزارات والدوائر الحكومیةتتمتع الوحدة بالإعفاءات والتسھیلات التي تتمتع 
  ) ٣٥(المادة 

لا تحول الاحكام المتعلقة بالسریة بما في ذلك السریة المصرفیة المنصوص علیھا في اي قانون 
 .اخر دون تطبیق اي من احكام ھذا القانون

  ) ٣٦(المادة 

  
  

 .یصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفیذ احكام ھذا القانون 
  ) ٣٧( المادة

  :تضع اللجنة التعلیمات اللازمة لتنفیذ أحكام ھذا القانون بما في ذلك ما یلي

الضوابط والأسس المتعلقة بالإخطار عن العملیات التي یشتبھ بانھا مرتبطة بغسل الأموال او  –أ 
  .تمویل الإرھاب

لمتعلقة الضوابط المتعلقة بالتصریح عن الاموال المنقولة عبر الحدود والاجراءات ا -ب
  .بالتصریح 

من المادة ) أ(من الفقرة ) ٢(تنفیذ الالتزامات الواردة في القرارات الدولیة وفقا لأحكام البند  –ج 
 .من ھذا القانون) ٦(

  ) ٣٨(المادة 

  
  

 .رئیس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفیذ احكام ھذا القانون 
 


